كان كلامنا المتقدم في مقدمة نبين فيها تتمة لبحثنا، إذ كان البحث حول أن العام بعد تخصيصه بالمخصص المنفصل هل يكون حجة في تمام الأفراد الباقية أم لا؟ كان هذا الكلام مع وضوح وظهور المخصص المنفصل، قلنا: أما إذا لم يكن كذلك، يعني ما كان واضحاً، وإنما كان المخصص المنفصل مجملاً، فإجماله ماذا يقال فيه؟ بعد ذلك قلنا: إنه من المناسب تبيان البحث بشكل عام، أي ما تقتضيه القاعدة في المخصص المجمل سواءً كان متصلاً أو منفصلاً، بينا أن القاعدة في الأمس الماضي بعد ذكر مقدمة خلاصتها: أن العام لا يكون حجة إلا بعد وضوح انطباقه على موضوعه، والخاص كذلك، أما إذا كان ليس بواضح فليس بحجة، الحجية تعتمد على وضوحه في الانطباق على موضوعه.
ثم قلنا: إن البحث في المقام في الشبهتين: الشبهة المفهومية والشبهة المصداقية، وأتينا له ببعض الأمثلة المشهورة:

منها: ما إذا قال: (كل ماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه) وشككنا أن التغير الذي تترتب عليه النجاسة هل هو عام يشمل التغير الحسي والتقديري أو خاص يختص بالتغير الحسي فحسب؟ أسمينا هذا شبهة مفهومية، أي أن المفهوم غير واضح.

بعد ذلك قلنا: نفس المثال نستطيع أن نجعله شبهة مصداقية، وذلك إذا كان لدينا ماء في الخارج، ولا نعلم، وقعت في النجاسة ولا نعلم أنه تغير طعمه أو لم يتغير؟ طبعاً جعلناه في ضمن الشبهة المحصورة حتى يكون المثال أكثر إشراقاً، قلنا ههنا أيضاً: الشك في انطباق المفهوم على هذا المصداق، فالشبهة مصداقية.

بعد ذلك أبنا أي شرحنا موضحين: أن الشبهة سواءً كانت دائرة بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين، إذا كان هناك إجمال في المخصص المتصل فسوف يسري الإجمال إلى العام، فلا يكون العام حجة في ذلك الفرد المشكوك، ومثاله نفس المثال، الآن عندنا: (كل ماء لاينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته) قلنا: إن معنى هذا أن الماء طاهر إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وهذا تخصيص بالمخصص المتصل، ومعناه سريان الإجمال إلى عموم العام، ومعناه عدم شموله للتغير التقديري، أي لا يكون عموم العام دالاً على طهارة المتغير تقديراً، إلا إذا اكتشفنا أن ذاك...غيرنا المثال، قلنا: (الماء طاهر) جاء بدليل على حدة، ثم (إذا تغير لونه أو طعمه أوريحه) جاء بدليل منفصل، تنقلب القضية ويصير العام حجة، كما سوف يأتينا اليوم.
وهكذا إذا كان الأمر يدور بين متباينين، مثل إذا قال: (أكرم كل طالب علم إلا خالداً) وشككنا أن المستثنى هو خالد بن عمرو أو خالد بن زيد، فقلنا: بما أن هذا المخصص متصل فلا يكون العام حجة، وإجمال الخاص يسري إلى إجمال العام.

ولذلك قال الماتن: لا ينبغي أن نتكلم في هذا المبحث، يعني إجمال المخصِّص المتصل يسري إلى إجمال المُخَصَّص، إلى عموم العام، لا كلام لنا فيه، كلامنا أين يقع؟ فيما إذا كان المخصص منفصلاً، فهل أن إجمال المخصص المنفصل يسري إلى إجمال العام بحيث لا يسوغ لنا التمسك بالفرد المشكوك، أو لا، بل يسوغ لنا التمسك بالفرد المشكوك؟

يقول: وهذا أيضاً ينبغي أن نتكلم فيه في منحيين، محورين:

المحور الأول: فيما إذا كان الشك بين الأقل والأكثر.

والمحور الثاني: فيما إذا كان بين متباينين.

ثم يمثل الماتن، يورد الماتن بعض الأمثلة في وجود المخصص المنفصل، وهذه الأمثلة يقول: تارة يكون، المثال أو التخصيص بالمخصص المنفصل، تارة مثال من الشرع، وأخرى مثال من العرف، العرف عنده بعض الأمثلة.

المثال الشرعي: يأتي لنا الماتن ببعض الأمثلة الشرعية، يقول مثل لو قال هكذا: (أكرم كل عالم)، ثم بقي سنة على قولنا في بعض التعابير الماضية، قال: (إلا الفاسق)، ونحن لا نعلم، وهذا مثال شرعي، وشككنا، الفاسق يعم مرتكب الصغيرة أو هو خاص بمرتكب الكبائر فقط؟ هذا مثال شرعي.

المثال الثاني: كما إذا قال: (إذا سافرت فقصر)، (أتم صلاتك إلا إذا سافرت) وشككنا أن السفر هل يتحقق بقطع المسافة فحسب أو أنه يشمل الوصول إلى حد الترخص، مثلاً نحن الآن من المبرز، سافرنا ووصلنا إلى المطيرفي، فهل يجب علينا أن نقصر الصلاة في المطيرفي أو نستمر إلى أن نصل إلى المسافة الشرعية، التي هي اثنان وعشرون كيلو، التي هي شركة الإسمنت في الحقيقة، نفس المسافة، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح لنا المطلب بشكل بين، فهذا أيضاً ماذا يدور الأمر فيه؟ بين الأقل والأكثر، فماذا نقول في ذلك؟ كما سوف يأتينا.

والمثال الثاني: فيما إذا كان الدوران ليس بين الأقل والأكثر، وإنما يدور الأمر بين المتباينين، وأمس مثلنا واليوم أيضاً مثلنا، قال: (أكرم كل طالب علم إلا خالداً) وشككنا في المراد من خالد، دار أمره بين متباينين، خالد بن عمرو وخالد بن زيد، أو مثالنا بالأمس، قال: (أكرم العالم الشريف)، قال: (أكرم العالم)، ثم قيد وقال بعد مرور سنة: (الشريف)، بعد سنة أورد هذا القيد، وشككنا هل يقصد من الشريف الوجيه اجتماعياً، أو الشريف هو السيد المنتمي إلى السلالة الطيبة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ ما يدري، فماذا نسمي هذا؟ أيضاً يدور بين متباينين، لأن هذا بينهما عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في الوجيه السيد، ويختلفان في السيد غير الوجيه والوجيه غير السيد، فهنا لا ندري، يعني يدور الأمر بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر، هل يشمل العام أحد هذين، يشمل أحدهما فقط ولا يشمل كلاً منهما!
كلامنا الآن أولاً في بيان الحق الحقيق الأولى بالمصير إليه والاعتماد عليه، أي إذا كانت لدينا شبهة مفهومية وورد مخصص منفصل في مثالنا بعد سنة، وكان الأمر يدور بين أقل وأكثر، فما هو الحق في المقام؟ كل بحثنا اليوم في هذه النقطة، يعني ماذا تقتضيه قواعد الأصول، وماذا تقتضيه قواعد اللغة المبتنية عليها القواعد الأصولية؟ 

يقول: نعم، الصحيح أنه إذا كان عندنا عام، ثم جاء مخصص منفصل، ودار الأمر بين الأقل والأكثر فالصحيح حجية العام في الانطباق على الأكثر، وكون الأقل حجة فقط في مورده الظاهر فيه ليس إلا.

بيان الكلام: خذوا مثالنا السابق، قال: (أكرم كل عالم) ثم قال بعد سنة: (إلا الفاسق)، وقلنا الفاسق يدور أمره بين خصوص مرتكب الكبيرة فقط أو يشمل مقترف الصغائر؟ نأتي الآن نريد أن نكرم هذا العالم، وندعوه على مأدبة عشاء، قلنا له: يا مولانا تفضل عندنا، فواحد مجرد قلنا: تفضل عندنا، غمزنا، وقال: هذا يرتكب بعض الصغائر، بعض الصغائر يرتكبها هذا العالم، فالتفتنا له وقلنا له: عجيب، عالم وترتكب بعض الصغائر، لا تجيء ولا تتعشى، فغمزنا شخص ثاني وقال: انتبه! فإن الفاسق فقط هو مرتكب الكبيرة، فعموم العام محكم، شامل لهذا المورد، دعه يأتي على العشاء، لأنه يشمله (أكرم كل عالم)، هكذا.

الآن هذه المسألة أوضحناها في غاية الإيضاح، لكن نريد الآن أن نبين لماذا كان العام حجة في الأكثر، ولماذا لم يسرِ إجمال المخصِّص إلى إجمال المخصَّص؟ يعني ما جعل المخصَّص مجملاً، رأينا أن المخصَّص باقي على وضوحه، بل واستوعب، شمل ذلك الفرد المشكوك وهو مقترف الصغيرة!
يقول: أما العام فملاك الحجية فيه ظهوره في العموم، عندنا عام (كل عالم) حجة لأنه ظاهر في الشمول والاستيعاب على كل فرد فرد من أفراد العام، جاءنا المخصص المنفصل وقال: (إلا الفاسق)، عرفنا أن الفاسق من؟ قدر متيقن مرتكب الكبيرة، ومرتكب الصغيرة مشكوك في فسقه، فيقول: نعم، فيدور الأمر بين تطبيق المخصِّص عليه وتطبيق عموم العام عليه، يعني في الحقيقة يكون نزاعاً بين عموم العام، يقول عموم العام: أنا أشمل مرتكب الصغيرة، لأنه يبقى هذا عالم وخارج عن دائرة الفساق، وذاك المخصِّص يقول: أنا أشمله، لأن هذا فاسق تابع لجماعتي (إلا الفاسق) فيوجد نزاع، يقول: أيهما أقوى؟ الأقوى هو العام، لماذا كان الأقوى هو العام؟ يقول: لأننا في الحقيقة لما يكون عندنا عام وخاص لماذا طبقنا...يعني ما هو الملاك والمناط في تطبيق عموم العام على أفراده؟ الملاك هو الظهور كما قلنا، فهو واضح الظهور، تام في الانطباق على كل فرد فرد، إلا إذا جاء مخصص، المخصص أخرج ما هو متيقن الفسق، فغيره باقي تحت دائرة العموم، فيكون العام حجة فيه، واضح هذا الدليل في أنه إذا ورد المخصص المنفصل وكان يدور أمره بين الأقل والأكثر فإن العام حجة في الفرد المشكوك، والخاص فقط ينطبق على ما هو متيقن، لأن ملاك الظهور أقوى في عموم العام منه في الخاص، هذا خلاصة الكلام.
الآن عندنا إشكال ودفع للإشكال، أما الإشكال: يقول، هذا الإشكال مر علينا، ولكن نريد أن نطبقه على هذا المورد، فيقول: إذا ورد عندنا مخصص قال: (إلا الفاسق) مر علينا (إلا الفاسق) يعني سوف نستكشف أن العام ليس بمستخدم في العموم، ومعنى ذلك أنه لا نقدر نطبق عموم العام على هذا الفرد الزائد المشكوك في دخوله، لأن العام له مراتب فنشك في انطباق....إذا كان عموم العام بعد طرو المخصص مشكوك في شموله لكل، لجملة هذه الأفراد، فلا يصح أن نقول: إن ملاك الظهور متحقق وبه يكون حجة في جميع الأفراد.

يقول الماتن: هذا الإشكال دفعناه فيما تقدم، قلنا: لا، هذا غير صحيح، العام باقي على ظهوره في استيعابه لكل فرد فرد من أفراد العموم.

لو قبلنا الإشكال السابق، أنه مجرد طرو المخصص يجعل العام مجازاً وقابلاً للانطباق على مراتب متعددة من مراتب الجمع لكان هذا الإشكال في محله، ولكننا فيما سبق رددناه ودفعناه، وبنينا على أن العام بمقتضى السيرتين، سيرة أهل اللغة وسيرة المتشرعة تام الانطباق على عمومه حتى بعد طرو المخصص، واضح الآن الإشكال والدفع.

إذا عرفنا هذا، هناك واحد يقول أريد أن أعكس الدعوى، الإشكال الذي تقدم خلاصته أن المخصص لماذا لا يجعل العام مجملاً وإجماله يسري إلى العام فيجعله مجملاً، هذا خلاصة الإشكال، ودفعناه وقلنا: لا، يبقى العام على ظهوره ولا يسري إجمال المخصص إلى العام، هنا يوجد شيء زايد نريد أن نقوله، نقول: بل العام يجعل الخاص واضحاً، كيف واضح؟ لأنه إذا جاءنا المثال: (أكرم كل عالم) ثم قال: (إلا الفاسق)، وشككنا في الفاسق أنه خاص بمرتكب الكبيرة أو يشمل مرتكب الصغيرة؟ يقول: سوف بعد ظهور العام سوف يتوضح ويتبين عندنا أن المراد بالفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة، من أين عرفنا هذا؟ يقول: لأن العام وضح وشرح وبين لنا المراد من الخاص، يعني ما بقي الخاص مجملاً، بعد التمسك بظهور العام في شمول واستيعاب جميع الأفراد بما فيها الفرد المشكوك في انطباق الخاص عليه سوف يتضح لنا أن المراد من الخاص هو مرتكب الكبيرة فقط فحسب، ولايشمل مرتكب الصغيرة، ما رأيكم في هذا الوجه؟ هل هو وجيه أو غير وجيه؟

يقول الماتن: هذا الوجه غير وجيه، فإن العام لا نظر له ولا شرح إلى الخاص، فالعام ليس ناظراً إلى الخاص حتى يشرح معنى الخاص، العام له مدلول، يوضح فقط مدلول، يقول أنا مدلولي أنني أشمل جميع وجملة وكل عالم عادل، حتى العالم المرتكب للصغيرة، فقط، يقول أنا هذا هو حدود مدلولي، ولكن لا أقول إن المراد من الفاسق هو مرتكب الكبيرة، يقول: هذا لا أقدر أن أتكفل بشرحه وإيضاحه، لأني لا أشرح غيري وأبين المراد منه، وإنما  ظاهر في المراد من الدور الذي الذي أستوعبه أنا، أكثر من ذلك ليس  علي.

يقول: الإشكال إن العموم لو كان له نظر وشرح لكان هذا الكلام في محله،يبين المعنى الحقيقي المراد من الخاص، لكن بما أنه ليس له نظر وليس بشارح، فنقف عليه وحده، دون القول بأنه بالإضافة إلى شموله للمرتبة المشكوكة الذي هو مرتكب الصغيرة، فبعد يبين ويشرح المراد من الخاص.

يقول: أيضاً التفت إليّ، نحن نريد أن نوضح هذا المطلب بشكل أعمق وأدق، يعني فيه دقة وعمق، يقول: أصالة العموم، أي العام عندما نطبقه على جميع أفراده ونقول إنه حجة في شموله لجميع مراتب المراد من مدخوله، هكذا نقول، يقول من أين قلنا هذا الشيء؟ من أين قلنا: إن العام حجة في الانطباق على تمام الأفراد؟ من الظهور الذي تبانى عليه العقلاء، تبانى العقلاء فقط على هذا، ولم يتبان العقلاء على أن يجعلوا العام شارحاً ومبيناً للمعنى المراد من الخاص، ولو كان العقلاء تبانوا على أن العام بالإضافة إلى استيعابه لكل أفراده فهو شارح مبين رافع لإجمال المخصص، لكان يرتفع الإجمال عندنا، بعد لا يبقى عندنا شيء مجمل، والحال أن هذا لا نلتزم به، بل نقول عندنا مجمل، من هذا المورد، لكن الحكم في هذا المجمل أن نقول باستيعاب العام للفرد المشكوك، لأنه الأظهر فيه، وأما زوال الإجمال بشكل كلي فهذا لا أحد يقول به، لو كان العقلاء لهم تباني أوسع، يعني تبانيهم فقط في حجية العام على أفراده، ولم يتبانوا إلى أن يكون شارحاً للمعنى المراد من المخصص، حتى يكون يبين ذلك.
الآن ارجعوا إلى التطبيق!

خوش بحث، بلوره الماتن ببيان دقيق أنيق عميق،دقة وأناقة وعمق.

قال: المقام الأول في الشبهة المفهومية، والمعيار فيها خفاء المراد بالخاص، إما لإجمال مفهوم عنوانه في اللغة، في اللغة لا يدرك، مثل إذا كنا مثلاً لا نعرف معنى الصعيد في اللغة هل هو التراب أو مطلق وجه الأرض، أو شرعاً لا يعرف، كما الآن عرفنا السفر لا يدرك شرعاً، متى يتحقق أنه مسافر؟ لا ندري، أو معنى الفاسق، لا نعرف شرعاً.

أو لاحتفافه بما يمنع من انعقاد ظهوره ويوجب إجماله، مثلاً قال: (أكرم العالم) ثم قيد قال: (الشريف)، ولا ندري بالمراد من الشرف ههنا هل هو السيادة أم الوجاهة، بل يكفي إجماله حكماً  مع انعقاد ظهوره بدواً، يعني في بعض الأحيان يكون العام ظاهراً، ولكن تالي يكون حكمه مجملاً، بسبب وجود قرينة منفصلة تجعل ذلك الحكم مجملاً.

وأن المراد به أمر آخر، يعني هو ورد هكذا، مثل إذا قال مثلاً، كما سوف يأتينا الماتن يمثل بهذا المثال، قال: (أكرم العالم) ثم بعد سنة قال: أريد بالعالم هو العامل بعلمه، فماذا يصير هنا؟ مخصص منفصل.

وأوجب إجمالاً، إذ لا يعلم أن المراد من العالم ههنا العالم بعلمه، العالم بعلمه لنفسه مثلاً، أو أن العالم به لنفسه ولغيره، فيكون إجمال عندنا، كما سوف يأتينا، هو الماتن يأتي بهذا المثال.

ولا يخفى أن الإجمال بأحد الأنحاء المذكورة تارة للتردد بين الأقل والأكثر، حيث يكون الأقل متيقناً والزائد مشكوكاً، كما لو تردد الفاسق بين مطلق العاصي وخصوص العاصي باقتراف الكبيرة، حيث يكون مرتكب الصغيرة فقط مورداً للاشتباه، وكما لو تردد المسافر بين مطلق من خرج من بلده ووصل إلى حد الترخص، وخصوص قاطع المسافة بنحو يوجب التقصير شرعاً.

وأخرى يكون للتردد بين المتباينين، وليس أقل وأكثر، الأمثلة السابقة أقل وأكثر، كما لو تردد زيد بين رجلين،نحن قلنا خالد، وهو أتى بزيد، ومنه إذا تردد بين مفهومين بينهما عموم من وجه، يعني ليس بشرط إلا فرد، فقد يكون مفهوماً، مثل مفهوم الشريف، كما قلت.

بين من ينتسب إلى عليّ (صلوات الله وسلامه عليه) وذي الشأن والمقام الاجتماعي، لأن مورد الاجتماع وإن كان متيقناً من الخاص، قد يكون هناك واحد معلوم، هم سيد وهم وجيه.

نظير صورة التردد بين الأقل والأكثر، إلا أن تباين موردي الافتراق لكل منهما، قلنا يفترق السيد، أي يكون سيد وليس بوجيه، وذاك وجيه وليس بسيد.

والعلم بإرادة أحدهما، الإرادة لأحدهما إجمالاً، كافٍ في جريان حكم المتباينين، لأننا لا ندري.

إذ لا أثر لوجود المتيقن في محل الكلام، نحن لا يهمنا، ففي بعض الأحيان قد يفترق، هو قال: أكرم العالم الشريف، فالآن لا ندري هذا يجب إكرامه لأنه وجيه ما شاء الله، عريض الوجاهة مثل ما يقولون.

حيث لا إشكال في حجية الخاص دون العام فيه، وإنما الإشكال في حجية العام في مورد الشك، الذي هو يصير في مورده، هم سيد ولكنه ليس بوجيه، أو وجيه ولكنه ليس بسيد، الذي قد يختلف حاله مع العلم الإجمالي.

أما البحث في الصورة الأولى، التي كانت كلها محل كلامنا، وهي التردد بين الأقل والأكثر، فالظاهر تبعاً لما صرح به جماعة أن العام حجة في مورد الإجمال والاشتباه، قال: (أكرم كل عالم إلا الفاسق)، وعندنا هذا نعرفه عالماً ولكنه مرتكب الصغيرة، نقول: عموم العام يشمله (أكرم كل عالم)، لما تقدم من أن سقوط العام عن الحجية في مورد الخاص المنفصل ليس لارتفاع ظهور العام في هذا الخاص، بل يبقى أنه ظاهر فيه، ولا لكشفه عن عدم استعماله في العموم، بل لأن الخاص الفاسق يتزاحم معه في الظهور في هذا المورد كما شرحنا، بما هو أقوى منه، وما يكون عرفاً من سنخ الرافع لمقتضي حجية العام، يعني العام يقتضي الحجية لكل فرد فرد، بما فيها هذا الفرد المشكوك في انطباق العالم عليه، ذاك يزاحمه، في أي شيء يزاحمه؟ يزاحمه في هذا الفرد، نقول له: ابقى على المتيقن وهو الفاسق بارتكاب الكبيرة، واجعل الظهور الأقوى لعموم العام شاملاً لمرتكب الصغيرة، لأنه حجة قلنا، فيه اقتضاء الحجية.

ولذلك يقول: بما هو أقوى منه، وما يكون عرفاً من سنخ الرافع لمقتضي حجية عموم العام، لكننا قلنا يرفع في المتيقن الذي هو مرتكب الكبيرة فقط، وذلك لا يتم بالإضافة إلى مورد الإجمال الخاص الذي هو مرتكب الصغيرة، لأن الخاص لا يكون حجة إلا فيما هو ظاهر فيه، وهو مرتكب الكبيرة، وهو الأقل المتيقن، دون مورد الإجمال والاشتباه، فلا يصلح لمزاحمة العام الذي تقدم أن المقتضي للحجية باقٍ فيه، تام في عموم العام، إلا مع ثبوت المانع، والمانع ما صلح إلا أن يتم في مرتكب الكبيرة فقط، فمورد الإجمال في المقام كسائر موارد الشك في التخصيص الزائد، وهذا تقدم عندنا في بحث العام والخاص، لو جاء مخصص، فشككنا أن هذا المخصص يشمل دائرة أوسع أو دائرة أقل؟ نقتصر على المتيقن وهي الدائرة الأقل ويبقى العام الذي هو المخصص شاملاً للأطراف المشكوكة، للطرف الزائد.
ولذلك يقول: فمورد الإجمال في المقام كسائر موارد الشك في التخصيص الزائد الذي تقدم حجية العام المخصَّص فيها، في هذه الزيادات، ومجرد احتمال شمول التخصيص المعلوم له لا يصلح فارقاً كما وضحناه، بينه وبينه، بعد فرض عدم حجية الخاص في هذه الموارد المشكوكة.

ودعوى...يأتي قراءتها.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
